
 تونــس – شــــهد عــــدد مــــن الولايــــات 
(المحافظات) التونسية تحركات احتجاجية 
ليلية، في خطوة يــــرى مراقبون أنها تنذر 
باتســــاع رقعــــة الرفض الشــــعبي لقرارات 
الســــلطة وممارســــاتها خصوصــــا في ما 
يتعلّق بالوضع الصحي، ما يمهّد لاحتقان 
شعبي وشيك وانتقال عدوى الاحتجاجات 

إلى كامل أنحاء البلاد.
وقام العشــــرات من ســــائقي ســــيارات 
الأجرة بالتجمع في أحد شوارع العاصمة 
احتجاجــــا علــــى قــــرار منعهم مــــن العمل 
وصــــرخ أحدهم ”يا حكومة ليــــس لنا مال 

للعيش. لن نقبل الجلوس في المنزل“.
وأغلقــــت قوات الأمن الســــوق المركزي 
بالعاصمة صباح الأحد وســــط تذمر بضع 
العشــــرات من الأشــــخاص الذيــــن يودون 

شراء المواد الغذائية والخضروات.
ونقلت وســــائل إعلام محليــــة أن عددا 
من الأســــواق في محافظات داخلية فتحت 
الأحد وســــط اكتظاظ وازدحام، كما خاض 

بعض التجار مناوشات مع قوات الأمن.
ومع أول أيام الحجر الصحي الشــــامل 
تم خــــرق حظــــر التجــــوال الليلــــي بمدينة 
الكاف شــــمال غــــرب البلاد، مــــن قبل عدد 
كبير من سيارات التاكسي وتجار الملابس 
الجاهــــزة والأحذيــــة وبعــــض المهن الحرة 

كالحلاقين والمقاهي.
وفتــــح عــــدد مــــن التجــــار وأصحــــاب 
المقاهي محلاتهم، فيما حاولت قوات الأمن 
أن تثنيهم عن ذلك لكن دون جدوى. وتجمع 
أصحــــاب المتاجــــر أمام دكاكينهــــم رافعين 
شعارات مثل ”لا خوف لا رعب السلطة بيد 

الشعب“.
وترى شــــخصيات سياســــية أن رفض 
المواطنــــين للقــــرارات الصحية المتعســــفة 
للحكومة وخروجهم الليلي للاحتجاج ينذر 

بتأزم الأوضاع في الأيام القادمة.
وأفادت النائــــب بالبرلمان ليلى الحداد 
أن ”الاحتجاجات كانــــت متوقّعة مع تردي 
الوضــــع الاقتصــــادي والمالــــي، مدفوعــــة 
بالوضــــع الوبائــــي، وفشــــل الحكومة في 
اتخاذ قرارات مناسبة في علاقة بالأوضاع 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، مقابل قرارات 
تخــــدم مصالــــح اللوبيات السياســــية في 
المقــــام الأول ويدفــــع ضريبتهــــا المواطــــن 

البسيط، لذلك تم عصيان هذه القرارات“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضافــــت 
”يبدو أن الســــلطات غير قــــادرة على فرض 
تطبيق هذه القــــرارات والهيمنة على هذه 
الاحتجاجــــات، والوضع الاقتصادي مازال 
ســــينذر بكثير مــــن التدهــــور، والأمور قد 
تنفلت من يــــد الحكومة في أكثر من ولاية، 
ما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير، في 

ظل ارتفاع حجم البطالة والفقر“.
وتابعت ”لا يوجد انسجام واضح بين 
الحكومــــة والمواطنين، والإطــــارات الأمنية 
أصبحت فــــي الواجهة مع الفئــــات، وهذا 

مؤشــــر على أن حكومة المشيشــــي ضعيفة 
وفاشــــلة، ورد فعل المواطنين هو دليل على 
أنهم لم تعد تعنيهــــم الحكومة وخروجهم 
البارحة ينبئ بمؤشــــرات خطيــــرة“، قائلة 
”هناك خشــــية كبيرة من التصــــدي بالقوة 

الأمنيــــة للاحتجاجــــات، وهــــذا الصمــــت 
والرضــــوخ دليل على عدم قــــدرة الحكومة 

على تنفيذ القرارات“.
المشيشي  ”نهاية  الحداد  واســــتطردت 
قريبة والحزام السياسي للحكومة يتحمل 
معه المســــؤولية، وأســــباب الفشل توضع 

على الجميع“.
ومنذ منحها الثقة في سبتمبر من العام 
الماضــــي، رافقــــت الاحتجاجات الشــــعبية 
حكومة المشيشــــي، ومع كل مشكلة جديدة 
تصطدم بصعوبات كبيرة في حلحلتها، ما 

خلّف تراكمات لدى الفئات.
تحــــركات  بــــروز  مراقبــــون  ويتوقّــــع 
احتجاجيــــة في أي لحظة بســــبب تواصل 

ضعف الحكومة في إدارة الأزمات.

وأكّد المحلل السياســــي نبيل الرابحي 
فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ أن الاحتجاجات 
الاجتماعية ليست بالعلم الصحيح، ويمكن 
أن تنطلق شرارتها في أي وقت“، قائلا ”في 
2008 وقت أحداث الحوض المنجمي بولاية 
قفصة، إلا أن الانتفاضة لم تعمّم، وفي 2010 

أقدم شاب على حرق نفسه“.
وأضــــاف ”تصــــرّف المجموعــــة ليــــس 
والتنبــــؤ  الأفــــراد  تصــــرف  بالضــــرورة 
بالاحتجاج غير ممكن لكن وارد بما أننا في 
حراك غير منظّم، ووقع في الأشهر الأخيرة 

إخماد بعض الاحتجاجات“.
وأردف ”هنــــاك حالــــة مــــن الانفــــلات 
لأن الحكومــــة ضعيفة ولها أياد مرتعشــــة 
ومرتهنــــة بالتجاذبــــات السياســــية بــــين 
ينتفــــض  أن  الطبيعــــي  ومــــن  الأحــــزاب، 
المواطــــن ويغضب، لكــــن مازلنا فــــي إطار 

المطلبية والشعارات السياسية“.
ووصف الرابحي الوضع بـ“الضبابي“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”هناك ضغوطا سياســــية 
مختلفــــة مــــن قبل بعــــض اللوبيــــات على 
الحكومة التي تسعى لإرضائها“، متسائلا 
”إلى متى ســــتصمد هــــذه الحكومة في ظل 

التناحر السياسي القائم؟“.
وبــــرأي الرابحي فإن ”انــــزلاق القدرة 
الشــــرائية للمواطــــن اليوم جعــــل الاتحاد 
التونســــي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليديــــة (اتحــــاد الأعــــراف) يدعــــو إلى 
العصيــــان ضد قــــرارات الحكومــــة، عكس 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل الذي قدّم 
مبادرة واضحــــة وظلّ ينتظر تفعيلها، لكن 
العبث السياسي في المشهد حال دون ذلك“.
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 الرباط – تشـــهد العلاقـــات المغربية – 
الألمانية أزمة غير مسبوقة فرضت تجميد 
الربـــاط اتصالاتها مع الســـفارة وجميع 
المؤسســـات الألمانية المانحـــة لديها كما 
اســـتدعت ســـفيرتها لدى برلين للتشاور 
بســـبب موقـــف ألمانيا بشـــأن الصحراء 
المغربية ومحاولة اســـتبعاد الرباط مما 

يحدث إقليميا.
واســـتدعى المغرب مؤخرا ســـفيرته 
لدى برلين زهور العلوي للتشاور بسبب 
موقـــف ألمانيا ”الســـلبي“ بشـــأن قضية 
إقليـــم الصحـــراء و“محاولة اســـتبعاد 
الربـــاط من الاجتماعـــات الإقليمية حول 

ليبيا“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المغربيـــة 
في بيان لها إن ”ألمانيـــا راكمت المواقف 
العدائيـــة التـــي تنتهك المصالـــح العليا 

للمملكة“.
وكان المغـــرب أعلـــن مطلـــع مـــارس 
الماضي قطع علاقاته مع السفارة الألمانية 
بالعاصمة الرباط بسبب ”خلافات عميقة 

تهم قضايا مصيرية“.
وقالت الخارجية المغربية في رســـالة 
إلى أعضاء الحكومة إن ”خلافات عميقة 
تهـــم قضايا المغرب المصيرية اســـتدعت 
قطـــع العلاقات التـــي تجمع الـــوزارات 
والمؤسســـات الحكوميـــة مـــع نظيراتها 

الألمانية“.
ولـــم تذكر رســـالة الـــوزارة تفاصيل 
الخلافـــات التي أدت إلـــى قطع العلاقات 

مـــع ســـفارة برلـــين، فـــي حـــين أخـــرج 
الأزمة من  بيـــان ”اســـتدعاء الســـفيرة“ 
دائـــرة الصمـــت معلنـــا عـــن خلفياتها 
فـــي وقـــت كان يذهـــب فيـــه مراقبـــون 
للقـــول بـــأن قطـــع الربـــاط علاقاتها مع 
الســـفارة الألمانية له علاقة بقضية إقليم 

الصحراء.
وحددت وزارة الخارجية المغربية في 
بيانها الأخير ثلاثة أسباب دفعت المملكة 
إلـــى اتخاذ هذه المواقف في علاقاتها مع 

ألمانيا.

وقــــال البيان ”ســــجلت ألمانيــــا موقفا 
ســــلبيا بشــــأن قضية الصحراء المغربية، 
وجــــاء هذا الموقف العدائــــي عقب الإعلان 
بســــيادة  الاعتراف  الأميركــــي  الرئاســــي 
المغــــرب على صحرائــــه، وهو مــــا يعتبر 

موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن“.
وأضـــاف ”هنـــاك محاربة مســـتمرة 
لا هـــوادة فيها للـــدور الإقليمي المغربي، 
وتحديـــدا بالملـــف الليبـــي، وظهـــر ذلك 
فـــي محاولة اســـتبعاد المملكة دون مبرر 
من المشـــاركة في الاجتماعـــات الإقليمية 

المخصصة لهذا الملـــف كتلك التي عقدت 
في برلين“.

وتابـــع ”الســـلطات الألمانيـــة تعمـــل 
بتواطؤ مع مدان ســـابق بارتكاب أعمال 
إرهابية، لاســـيما من خلال الكشـــف عن 
معلومات حساســـة قدمتها أجهزة الأمن 
المغربيـــة إلـــى نظيرتها الألمانيـــة“، دون 

تفاصيل. 
وفـــي 10 ديســـمبر الماضـــي أعلنـــت 
واشنطن اعترافها بســـيادة المغرب على 
إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط 
منـــذ عام 1975،  وجبهة ”البوليســـاريو“ 

وفتح قنصلية أميركية.
ذاتيـــا  حكمـــا  الربـــاط  وتقتـــرح 
موســـعا تحـــت ســـيادتها بينمـــا تدعو 
”البوليســـاريو“ إلـــى اســـتفتاء لتقريـــر  
المصير، وهو طـــرح تدعمه الجزائر التي 

تستضيف لاجئين من الإقليم.
وبعـــد يومين من إعـــلان الرباط قطع 
علاقاتهـــا بالســـفارة الألمانية اســـتدعت 
حكومـــة برلـــين فـــي 3 مـــارس الماضـــي 
الســـفيرة المغربية لديها زهـــور العلوي 

لمشاورات ”عاجلة“.
وعقب اســـتدعاء العلـــوي مؤخّرا لم 
تتأخر برلين في الرد على الرباط، وقالت 
خارجيتها فـــي 7 مايو الجاري إن القرار 
المغربي ”مؤســـف“ و“لم يكن مناسبا من 

أجل تسوية أزمة دبلوماسية“.
أن  الألمانيـــة  الخارجيـــة  وأضافـــت 
”الحكومـــة الفيدراليـــة الألمانيـــة طالبت 

الجانب المغربي بتوضيحات حول سبب 
اتخاذ هذا الإجراء“.

وطبيعـــة  ”الاتهامـــات  إن  وقالـــت 
الكلمـــات الـــواردة في بيـــان الخارجية 

المغربية لا تستند إلى أي أساس“.

وذكر المحلل السياســـي المغربي عمر 
الشرقاوي والأســـتاذ في جامعة الحسن 
الثانـــي بمدينة الـــدار البيضاء أن ”قرار 
اســـتدعاء ســـفيرة المغرب له رمزيته في 
الممارســـة الدبلوماســـية ويعكـــس عمق 
المشكلة بسبب المواقف المعاكسة لمصالح 
المملكة التـــي تنهجها الحكومة الألمانية، 
فـــي وقت لـــم يكن المغـــرب إلـــى الأمس 

القريب ضمن أولوياتها الدبلوماسية“.
وقـــال الشـــرقاوي فـــي مقال نشـــره 
عبـــر صفحته بفيســـبوك ”طبعا لا يمكن 
للمغـــرب أن يقف مكتـــوف الأيدي، وهو 
يـــرى مواقـــف مناوئـــة مـــن الســـلطات 
الألمانية، تجاه قضايا مرتبطة بالثوابت 

المغربية“.
وأضـــاف ”لا يمكن أن يتحـــول البلد 
إلى متفـــرج، والحكومـــة الألمانية تحرك 
مجلـــس الأمـــن لوضعنـــا فـــي الزاويـــة 

الضيقـــة، لا يمكن تحت أي ذريعة القبول 
بإطلاق تهديـــدات إرهابية من الأراضي 

الألمانية“.
وأردف ”لـــدى بلدنـــا أوراق أمنيـــة 
وارتباطـــات  اقتصاديـــة  ومصالـــح 
دبلوماسية يمكن أن تحقق الشيء الكثير 

وتحول الأزمة إلى فرصة رابحة“.
ودأبت ألمانيا على تقديم مســـاعدات 
مالية للمغـــرب آخرها جرى تقديمها في 
10 ديسمبر الماضي، حيث يرى المتابعون 
أنها ستتأثر بفعل قرارات الرباط الأخيرة 

تجاه برلين.
وأعلنت الســـفارة الألمانية في الرباط 
حينهـــا أن برلين ســـتدعم المغرب بمليار 
يـــورو (157 مليونـــا منـــح و980 مليونا 
قروضا منخفضة الفائدة) لأجل مساعدة 
المملكة علـــى مواجهة تداعيـــات جائحة 

كورونا.
ومطلـــع فبراير الماضي قـــال المكتب 
الفيدرالـــي الألمانـــي للإحصائيـــات  إن 
”المبادلات التجارية بـــين المغرب وألمانيا 
بلغـــت نحو 3 مليارات و200 مليون يورو 

خلال 2020“.
وتحتـــل المملكـــة المرتبـــة الثالثة في 
القـــارة الأفريقيـــة مـــن حيـــث المبادلات 
التجارية مـــع ألمانيا، بعد جنوب أفريقيا 

ومصر.

ة
ّ
المغرب يراهن على صفته كقوة إقليمية ودولية مهم

الأمور قد تنفلت في 

أكثر من محافظة وتؤدي 

إلى انفجار اجتماعي

ليلى الحداد

 الجزائــر – تصاعـــدت نوايا الســـلطة 
الجزائرية لحســـم الموقف مـــن الأوضاع 
في  المستمرة  والاحتجاجات  السياســـية 
البـــلاد منـــذ أكثر مـــن عامين مـــن خلال 
عدة مؤشـــرات تدفع باتجاه إنهاء الحالة 
الســـائدة وفـــرض المنطـــق القانوني في 
تســـيير شـــؤون الوضع القائم، وذلك من 
خلال تطويق الاحتجاجات ونقل الخوف 

إلى الخندق الآخر.
وشـــددت وزارة الداخليـــة الجزائرية 
في آخـــر بيان صادر عنهـــا على ضرورة 
احتـــرام الممارســـات السياســـية التـــي 
يكفلهـــا الدســـتور، لاســـيما المظاهـــرات 
وحضـــت  والوقفـــات،  والاحتجاجـــات 
الراغبين فيهـــا على التقيّـــد بالإجراءات 
والتدابيـــر المعمول بهـــا قانونا، خاصة 
في ما يتصل بطلب الترخيص والتوقيت 
والأشـــخاص  والشـــعارات  والمســـار 

المؤطرين.
ويبدو أن وزارة الداخلية والجماعات 
المحليـــة تتجه إلـــى ردود فعـــل أكثر قوّة 
بقمع المســـيرات الشـــعبية غير المرخص 
لهـــا من طـــرف المصالـــح المختصة، وهو 
مـــا يضـــع الوضـــع السياســـي بالبلاد 
علـــى صفيح ســـاخن، علـــى اعتبـــار أن 
والناشـــطين  السياســـية  الاحتجاجـــات 
المعارضـــين لا يولون أهميـــة لتحذيرات 

السلطة.

ولا يســـتبعد أن تلجـــأ قـــوات الأمن 
إلى أســـاليب وممارسات أكثر قمعا تجاه 
الاحتجاجات الشـــعبية خلال الأســـابيع 
القادمـــة، خاصـــة وأن الإجـــراءات التي 
ذكـــرت بهـــا وزارة الداخليـــة لـــم يحدث 
أن تم تطبيقهـــا فـــي الســـابق، كمـــا أن 
القبضـــة الحديديـــة بين الطرفـــين تتجه 
لتوظيف مختلف الأوراق، رغم أن الحراك 

الجزائـــري ظل منذ انطلاقتـــه في فبراير 
2019 ســـلميا بشـــهادة منظمات وهيئات 
حقوقيـــة محلية ودولية لاســـيما مجلس 

حقوق الانسان الأممي.
وذكر بيان لوزارة الداخلية الجزائرية 
ضـــرورة  علـــى  التأكيـــد  ”يجـــدر  بأنـــه 
التصريـــح من طـــرف المنظمين بأســـماء 
المســـؤولين عن تنظيم المســـيرة، وساعة 
بدايتها وانتهائها، والمســـار والشعارات 

المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون“.
وتابـــع ”عدم الالتزام بهذه الإجراءات 
يمثل انتهاكا للقانون والدســـتور وينفي 
صفة الشرعية عن المسيرة وعندها يكون 
مـــن الضـــروري التعامل معهـــا على هذا 

الأساس“.
ولا زالت الحركة الشعبية الاحتجاجية 
فـــي الجزائر دون قيـــادة معروفـــة، رغم 
دخولهـــا العام الثالـــث وتعليقها لمدة 11 
شـــهرا بســـبب فايروس كورونا، وعادت 
بقوة إلى الشـــارع منذ أكثر من شـــهرين، 
لكـــن الســـلطة لم تبـــد أي نيـــة للتعاطي 
معها سياســـيا، ولا زالت تعتبرها ”حركة 
مدفوعـــة من طرف جهـــات خارجية وفق 
أجندات خفيـــة“، وأن ”الحـــراك الأصيل 
والمبـــارك حقق مطالبـــه ويعمل الآن على 

تجسيد مسار التغيير السياسي“.
ويبـــدو أن الســـلطة الجزائرية تتجه 
إلى نقل الخوف إلـــى الخندق الآخر عبر 
التلويح بـــكل أوراق القمـــع والتضييق، 
بدعـــوى عـــدم المطابقـــة مـــع القوانـــين 

والنصوص المعمول بها، وهو ما ســـجل 
من خلال ارتفاع منســـوب العنف والقمع 
الأخيرة،  الأســـبوعية  الاحتجاجـــات  في 
حيـــث تم تســـجيل العديـــد مـــن حالات 
الاعتـــداء غير المبـــرر من طـــرف عناصر 
أمنية على أشـــخاص مدنيين، ولم يصدر 
أي توضيح أو تعليـــق من طرف الوزارة 

الداخلية أو قيادة قوات الأمن.
وعلق المحامي والحقوقي عبدالرحمن 
صالـــح علـــى بيـــان وزارة الداخلية في 
تدوينـــة لـــه علـــى فيســـبوك، قائـــلا ”لو 
طلبنـــا أو انتظرنـــا التراخيص من طرف 
وزارة الداخليـــة، لما أجبـــر الجزائريون 
الرئيس الســـابق بوتفليقة على التنحي 
عن الســـلطة“، في إشـــارة إلى أن شرعية 
الاحتجاجـــات السياســـية فـــي البلاد لم 
تعد مســـتمدة من النصـــوص والقوانين 
وإنما من الشـــعب الذي يناضل ســـلميا 
من أجل تحقيق مطالب سياسية صريحة 

وواضحة.
وســـعت الســـلطة في الجزائـــر إلى 
توظيـــف الجائحـــة الصحيـــة مـــن أجل 
الاحتجاجـــات  عـــودة  دون  الحيلولـــة 
السياســـية مـــن خـــلال تضييـــق المجال 
السياسي والإعلامي وحتى على شبكات 
التواصل الاجتماعي، بدعوى التحكم في 
الوضع الصحـــي والاجتماعـــي بالبلاد، 
غير أنها فشـــلت في تبديد المشروع الذي 
يجمع أصحابه على أنه لم يحقق مطالبه 

ولذلك هم مستمرون فيه.

كمـــا لم تتـــوان فـــي إشـــهار الورقة 
الأمنية الصرفة تجاه المسيرات والوقفات 
العائـــدة منذ 22 فبرايـــر الماضي، وباتت 
الســـلطة منذ ذلـــك التاريـــخ تتعامل مع 
الظاهرة كمشـــكلة أمنية وليست انشغالا 
سياســـيا، الأمـــر الـــذي زاد فـــي تقلص 
حظـــوظ الحل السياســـي للأزمـــة ورفع 
إمكانيات الصدام وهو ما يرفضه الشارع 

لحد الآن.
ويبدو أن مخاوف المقاطعة والعزوف 
الشـــعبي عـــن الانتخابـــات التشـــريعية 
المنتظـــرة فـــي 12 يونيـــو المقبـــل تدفـــع 
الســـلطة إلى توظيف كل إمكانياتها بما 
في ذلك أســـاليب القمع والتضييق تجاه 
المناوئـــين لها في الحراك الشـــعبي الذي 
يرفض هـــو الآخر الانتخابـــات المذكورة 
الواجهة  لتغييـــر  ”مســـرحية  ويعتبرها 

المدنية للنظام“.
وســـبق للحكومة أن هددت بســـحب 
وناشـــطين  معارضـــين  مـــن  الجنســـية 
العواصم  ببعـــض  يقيمـــون  سياســـيين 
الغربيـــة، غيـــر أنهـــا تراجعت عـــن ذلك 
بتأكيـــد مـــن الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون 
بســـبب ما أســـماه بـ“ســـوء فهم“، وهو 
مـــا يوحـــي إلـــى أن الحكومـــة خضعت 
لضغوطـــات أو أخطـــأت في حســـاباتها 
تحـــت ضغط الشـــارع الذي حـــول هؤلاء 
إلـــى رموز له، وهو ما قد يتكرر مع نيتها 
لتأطير الاحتجاجات تمهيدا لإنهائها من 

الشارع.

تتعزّز بوادر تأزم العلاقة بين الفئات 
ــــــة في  الشــــــعبية والســــــلطات الأمني
الجزائر بعد تشديد وزارة الداخلية 
على ضــــــرورة احترام الممارســــــات 
السياســــــية مقابل تجاهل النشطاء 
ــــــك، فــــــي خطــــــوة  والمعارضــــــين لذل
تمهّد لتشــــــديد القبضة الأمنية على 
المحتجين وتضع الوضع السياسي 

بالبلاد على صفيح ساخن.

تحركات احتجاجية ليلية 
تنذر بانفجار اجتماعي 

في تونس

بوادر تصعيد أمني تجاه الاحتجاجات 

السياسية في الجزائر
مساع حكومية لتأطير المسيرات الشعبية تمهيدا لإنهائها من الشارع

نذر صدام بين السلطة والشارع

لو طلبنا التراخيص لما 

أجبر الجزائريون بوتفليقة 

على مغادرة السلطة

عبدالرحمن صالح

ل

مغربية الصحراء شرط الرباط لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا

صابر بليدي

المكر لن يساعد ألمانيا في بناء علاقة ثقة 
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